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)IFR-2020-84( :القرار رقم

)10963-2019-I( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى- حجيـة – سـابقة الفصـل- لا يجـوز النظـر فـي دعوى سـبق الفصـل فيها بحكم نهائـي إلا بعد نقضه أو 
إعادة النظر فيه بموجب النظام إعمالً لحجية الأمر المقضي بشرط وحدة الخصوم والمحل والسبب.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الضريبي للأعوام 
مـن 2013م إلـى 2016م- دلـت النصـوص النظامية على أن حجية الأمر المقضي للأحكام 
تمنـع مـن معـاودة نظـر ذات النـزاع الـذي سـبق حسـمه بحكـم قضائـي نهائـي، ويشـترط 
وحـدة الخصـوم والمحـل والسـبب– ثبـت للدائرة أن طلبات المدعية فـي الدعوى الحالية 
متعلقة بذات طلباتها في قضية سابقة صدر فيها حكم نهائي. مؤدى ذلك: عدم جواز 
نظر الدعوى؛ لسبق الفصل فيها- اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( 

من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )1/66( مـن نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/52( بتاريخ 1441/04/28هـ.

المادة )76( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ 
1435/01/22هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 1441/12/26هـ الموافق 2020/08/16م 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

دعوى
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عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض... 
جلسـتها عـن بعـد عبـر الاتصـال المرئـي والصوتي؛ وذلك للنظـر في الدعوى المُشـار إليها 
أعلاه؛ وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقد أُودعت لـدى الأمانة 
الموافـق  1441/01/13هــ  وتاريـخ   (10963-2019-I) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة 

2019/09/12م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى في أن المدعية/ شـركة...، )سـجل تجاري رقـم...(؛ تقدمت 
بواسـطة وكيلهـا/... )هويـة وطنيـة رقـم...( بموجـب وكالـة صـادرة مـن كاتـب العـدل 
المكلـف فـي وزارة الاسـتثمار برقـم )...( باعتـراض علـى الربـط الضريبـي، الـذي أجـراه فـرع 
الهيئة العامة للزكاة والدخل بمدينة الرياض على الشـركة المدعية للأعوام من 2013م 
عية على الربط الضريبي الصادر  حتـى 2016م، وأرفـق لائحـة دعـوى، تضمنت اعتراض المُدَّ
عـى عليهـا، وأسسـت اعتراضهـا علـى خمسـة بنـود، البنـد الأول: بند  بحقهـا مـن قبـل المُدَّ
رواتـب محملـة بالزيـادة للأعـوام الماليـة مـن 2013م إلـى 2016م، وتتمثـل وجهـة نظرها 
في أن مصاريف الرواتب نفقات فعلية مرتبط بالنشاط لموظفين تحت كفالته وخاضعين 
للتأمينـات الاجتماعيـة، وأنـه لـم يتمكـن مـن تقديـم شـهادة المحاسـب القانونـي فـي 
الموعد المحدد إلى المدعى عليها، البند الثاني: بند مبالغ بالزيادة للتأمينات الاجتماعية 
للأعـوام الماليـة مـن 2013م حتـى 2016م، وتتمثـل وجهـة نظرها في أنه يقوم بتسـجيل 
المسـتحق مـن مصاريـف التأمينـات الاجتماعيـة طبقًـا لأسـاس الاسـتحقاق، فـي حيـن أن 
شـهادة التأمينـات الاجتماعيـة تقـوم بتسـجيل تلـك المبالـغ علـى الأسـاس النقـدي ممـا 
يؤدي إلى تلك الفروقات، البند الثالث: بند مصاريف فوائد محملة بالزيادة لعام 2013م، 
وتتمثل وجهة نظرها في أنه قام باحتسـاب عوائد القروض بشـكل صحيح، وبالتالي هو 
مصـروف جائـز الحسـم، وعليـه تطالـب المدعيـة بإضافـة مصاريـف فوائد محملـة بالزيادة 
إلى صافي الربح، البند الرابع: بند عدم حسم المستخدم من المخصصات، وتتمثل وجهة 
نظرها في أن المدعى عليها تجاهلت حسـم المسـتخدم من المخصصات، وعليه تطالب 
بحسم المستخدم من المخصصات للأعوام من 2013م حتى 2016م البند الخامس: بند 
غرامـة التأخيـر، حيـث تتمثـل وجهـة نظرهـا فـي قـدم الإقـرارات الضريبيـة فـي المواعيـد 

النظامية المنصوص عليها.

عـى عليهـا؛ أجابـت بمذكـرة رد، مشـتملة كافـة البنـود  وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المُدَّ
المعتـرض عليهـا، وحيـث جـاء فيهـا: البنـد الأول: رواتب محملـة بالزيادة للأعـوام المالية 
مـن 2013م إلـى 2016م: تـم إضافـة الفروقـات بين الرواتب والأجور مـن واقع الإقرارات 
التي قدمتها المدعية وبين شهادة الرواتب والأجور الصادرة من التأمينات الاجتماعية، 
البنـد الثانـي: الزيـادة للتأمينات الاجتماعيـة للأعوام المالية من 2013م حتى 2016م: تم 
إضافـة الفروقـات بيـن مصاريـف التأمينـات مـن واقـع الإقـرارات التـي قدمتهـا المدعيـة 
وبين شهادة الرواتب والأجور الصادرة من التأمينات الاجتماعية، البند الثالث: مصاريف 
فوائـد محملـة بالزيـادة لعـام 2013م: توضـح الهيئـة بإضافـة مصاريـف فوائـد محملـة 
ا بناء على  بالزيـادة إلـى تعديلات صافـي الربـح لعـام 2013م بمبلغ )97,818( ريالا سـعوديًّ
ملاحظات ديوان المحاسبة، البند الرابع: عدم حسم المستخدم من المخصصات: توضح 
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الهيئـة أنـه تـم إضافـة المكـون مـن المخصصـات بعـد حسـم المسـتخدم منهـا بنـاء علـى 
القوائم المالية والمستندات المقدمة من المدعية، البند الخامس: غرامات التأخير: تم 

فرض غرامة التأخير على الفروقات الضريبية غير المسددة في الموعد النظامي.

وفي يوم الأحد 1441/12/26هـ، عقدت الدائرة جلسة عن بعد لنظر الدعوى، حضرها/...، 
بصفتـه وكيلاً للمدعيـة بموجـب وكالـة، وحضـر/... )هويـة وطنيـة رقم...( بصفتـه ممثلًا 
للمدعـى عليهـا/ الهيئـة العامـة للزكاة والدخل، بموجـب تفويض صادر عن وكيل محافظ 
الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية برقم )...(، وبسؤال وكيل المدعية عن 
دعـوى موكلتـه، أجـاب بأنهـا لا تخـرج عمّـا ورد فـي لائحـة دعواهـا المودعـة مسـبقًا لـدى 
الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة. وبمواجهـة ممثـل المدعـى عليهـا بذلـك، أجـاب بأنـه 
يتمسك برد المدعى عليها المودع مسبقًا لدى الأمانة العامة للجان الضريبية. وبسؤال 
الطرفيـن عمّـا إذا كان لديهمـا أقـوال أخـرى، أجابـا بالنفـي؛ لـذا قـررت الدائـرة قفـل بـاب 

المرافعة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطلاع  بعـد 
1376/03/14هــ وتعديلاتـه، وعلـى اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة 
بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، وعلـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر 
ل بالمرسـوم الملكي رقم  بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ المُعـدَّ
)م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة 
رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

عيـة تهـدف مـن دعواها إلى إلغـاء قرار الهيئـة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للـزكاة والدخـل فـي شـأن الربط الضريبي للأعوام مـن 2013م حتى 2016م؛ وحيث إن هذا 
النزاع من النزاعات الضريبية، فإنه يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  الأمـر  بموجـب  الدخـل  ضريبـة  ومنازعـات  مخالفـات  فـي 
1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلـم عنـد الجهـة 
مصدرة القرار خلال ستين )60( يومًا من اليوم التالي لتاريخ إخطاره به استنادًا إلى الفقرة 
)أ( مـن المـادة )السادسـة والسـتين( مـن نظـام ضريبـة الدخـل التي نصت علـى أنه: “يجوز 
للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال سـتين يومًا من تسـلم خطاب الربط، ويصبح 
ـا والضريبـة واجبـة السـداد إذا وافـق المكلـف علـى الربـط، أو لـم يعترض عليه  الربـط نهائيًّ
عية قد تبلغت  خلال المـدة المذكـورة”؛ وحيـث إن الثابت من مسـتندات الدعوى أنّ المُدَّ
بقـرار الربـط الضريبـي بتاريـخ 1440/07/06هــ، واعترضت عليـه بتاريـخ 1440/09/04هـ؛ فإن 

الدعوى تكون قد استوفت أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.
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ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لألوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدائرة أن الخلاف بين 
عى عليها ينحصر في خمسة بنود من الربط الضريبي للأعوام من 2013م  عية والمُدَّ المُدَّ
حتـى 2016م؛ ولمـا كان بحـث الولايـة القضائيـة بنظـر هـذه الدعـوى يعـد مـن المسـائل 
الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها والفصل فيه، ويتعين 
على الدائرة أن تبين مدى ولايتها بنظرها، فمتى تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها أن 
تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت المادة )76( من نظام المرافعات 
الشرعية على أن “.. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في 
أي مرحلـة تكـون فيهـا الدعـوى، وتحكـم بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها...”. ولمـا كان 
الثابـت أن موضـوع الدعـوى سـبق الفصـل فيـه مـن الدائـرة ناظرة هذه الدعـوى بموجب 
بتاريـخ   (10957-2019-I) رقـم  الدعـوى  فـي  والصـادر   (IFR-2020-84..) رقـم  القـرار 
1441/11/24هـ والمقرر فيه: “أولًا: إثبات انتهاء خلاف المدعية/ شركة... )رقم مميز...( 
والمدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المتعلق ببند المستخدم من المخصصات 
للربـط الضريبـي لعـام 2013م. ثانيًـا: رفض ما عدا ذلك من اعتراضات للمدعية/ شـركة... 
)رقم مميز...( على قرارات المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، محل الدعوى”. 
ولما كان من المقرر فقهًا وقضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها إلا 
بعـد نقضـه أو إعـادة النظـر فيـه بموجـب النظـام؛ لمـا فـي ذلك مـن هدر لحجيـة الأحكام 
القضائيـة، وزعزعـة لاسـتقرارها، وتسلسـل لا نهايـة لـه، وإضعـاف لمكانـة القضـاء أمـام 
الكافـة، فضلاً عمـا تحدثـه من اضطراب عند التنفيـذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز 
نظـر الدعـوى لسـبق الفصـل فيهـا لا يعـدو أن يكـون إلا الأثر السـلبي المترتـب على حجية 
الأمر المقضي، والذي يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضائي أمام 
أيـة محكمـة أخـرى بدعـوى مبتدئـة يثـار فيهـا ذات النـزاع، بشـرط أن يتوافـر فـي كل مـن 
الدعوييـن السـابقة واللاحقـة وحـدة الخصـوم والمحـل والسـبب، الأمـر الـذي تنتهي معه 

الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عدم جواز نظر الدعوى؛ لسبق الفصل فيها.

ـا بحـق الطرفيـن، وقـد حـددت الدائـرة )يـوم الثلاثـاء الموافـق  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
1442/03/10هـ( موعدًا لتسـلم نسـخة القرار، ولأطراف الدعوى طلب اسـتئنافه حسـب 
النظـام خلال )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، بحيـث يصبـح 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


